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  ملخص البحث

إن الملكية ظاهرةٌ من ظواهر المجتمع لا تنفكُّ عنه أبدا وتعتبر لازمةً من لوازم الحياة. وقد جاء 
سلام بمنهج شامل للحياة كلها ومن ذلك ما يتعلق ʪلملكية. وحبّ التملُّك غريزةٌ فُطر الإ

والمال محور النشاط الاقتصادي في كل مجتمع وحجر الزاوية في بنيانه الإنسان عليها. 
الاجتماعي، لذا، فقد تناول الإسلام الملكية من كافة جوانبه ونظَّمه تنظيمًا دقيقًا حتى لا 

التعدِّي بين الناس. تحاول هذه الدراسة أن تلقي الضوء على نظرية الملكية في الفقه يؤدي إلى 
ام بيان تعريفها، وحقيقتها، وأنواعها، وما يرد عليها من قيود. وʪستخدالإسلامي من خلال 

المنهج التحليلي من خلال الدراسة المكتبية، تم جمعُ أهمِّ الموضوعات التي تتعلق ʪلملكية من 
الكتب والأبحاث التي كتبها المؤلفون من الفقهاء وغيرهم، وجَعْلُها في صورة التنظير بعض 

لتي قد تؤدي تفرقات، وتيسيراً لتناوُل نقاطها المتشعِّبة، واختصارا لمطولاēا االفقهي جمعاً للم
ت جعل معاملاالإسلام نظام الملكية في أن إلى صعوبة القراءة وفهمها. ومن نتائج هذه الدراسة 

الإسلام . أن لا يكون هناك ظلمٌ واعتداءٌ فيما بينهمبحيث  بشكل صحيحتسير وفق تعاليمه الناس 
من خلال  من الشرع أʪح أَخْذَ أنواع وسائل الكسب والتملُّك التي لم يرد فيها Ĕي أو تحريم

في الناس لاح المحافظة على صولأجل أسباب الملكية غير المشروعة. وحرَّم  أسباب الملكية المشروعة
أقرَّ جواز نزعِ الملكية و  وضع الإسلام قيوداً على أسباب التملكهم معاملاēم وإزالة الضرر من

  الخاصة جبراً في حالة الضرورة.
 

salwati
Highlight
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  لملكية، التملك، المعاملات، المصالح: نظرية، االكلمات المفتاحية
  مقدمة

نيويــة أو الأخرويــة إلا وقــد إن الإسلام دينٌ كامــل ومتكامــل لا يــترك أمــرا مــن الأمــور الد
 للنــــاس لأجــــل ســــعادēم في الــــدينا والآخــــرة. ولــــذا، فإنــــه يمــــدʭ جــــاء لهــــا ببيــــانٍ واضــــحٍ ومُفصَّــــلٍ 

حيحة طيبــــة صــــالحة. فللتعبــّــد نظــــام، بمجموعــــةٍ مــــن الــــنظم الفاضــــلة الــــتي تكــــون الحيــــاة đــــا صــــ
ــام، ولإقامـــة الأســـرة ونموّهـــا وانقضـــائها ومـــا يترتـــب علـــى  ذلـــك نظـــام. وبمـــا أن وللمعـــاملات نظـ

م الحياة،جــاء الملكية ظاهرةٌ من ظواهر المجتمع، لا تنفكُّ عنــه أبــدا، بــل هــي تعتــبر لازمــة مــن لــواز 
 التملُّـــك في الإنســـان غريـــزةٌ فطـــر الإســـلام بمـــنهج شـــامل للحيـــاة كلهـــا. مـــن المعلـــوم أن أن حـــبّ 

لبقــاء والحيــاة. وأن المــال الإنســان عليهــا وهــي في قوēــا تفــوق غيرهــا مــن الغرائــز إلا غريــزة حــب ا
أجــل هــذا، محــور النشــاط الاقتصــادي في كــل مجتمــع وحجــر الزاويــة في بنيانــه الاجتمــاعي. مــن 

ا حــتى لا يتعــدّى المــلاك ولا يتعــدى تنــاول الإســلام الملــك مــن كافــّة جوانبــه ونظَّمــه تنظيمــا دقيقــ
  أحدٌ عليهم. 

  
  مفهوم المال في الإسلام

هــــو دائمــــا في حاجــــة إلى لا يســــتطيع أن يعــــيش وحــــده، و  إنّ الإنســــان مــــدنيٌّ ʪلطبــــع،
آخــرين. فطبيعتــه أنــه يعــيش في جماعــات، يتعــاون معهــا وتتعــاون معــه، ويتبــادل مــع الآخــرين مــا 

ا في أيــديهم. فهــذا التبــادل هــو نــوعٌ مــن المعــاملات بــين الفــرد هو في غنى عنه بما هو محتاج له مم
  1الغالب "المال".وغيره، وهذه المعاملات يكون موضوعها في 

  أولاً: تعريف المال
ثم أطُلِــــق علـــــى كــــل مــــا يُـقْتَــــنىَ ويملَــــك مــــن  ،ةالمــــال فـــــي الأَصــــل مــــا يمُلــــك مــــن الــــذهب والفضّــــ

مــالَ . ويقــال: الأَعيان، وأَكثر ما يطُلق الـمال عند العرب علـى الإِبــل لأĔَــا كانــت أَكثــر أمَــوالهم
ويعُــرّف أيضــا ϥنــه مــا كــان لــه قيمــة ماديــة  2 .إِذا صــار ذا مــال الرجل يمَوُل و يمَاَلُ مَــوْلاً و مُــؤولاً 

الانتفــاع بــه في حــال الســعة والاختيــار. والشــيء لا يكــون مــالا إلا إذا بــين النــاس وجــاز شــرعا 
                                                      

  (بتصرف) 122د. عيسى عبده وأحمد إسماعيل يحيى، الملكية في الإسلام، دار المعارف القاهرة، د.ط، ص: 1
 636ص/11م، ج1999هـ/ 1914ابن منظور، جمال الدين بن مكرم. لسان العرب. بيروت: دار صادر،  2
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تــــوفر فيــــه عنصــــران، الأول أن يكــــون لــــه قيمــــة ماديــــة بــــين النــــاس مطلقــــا ســــواء أ كــــان عينــــا أم 
ــةوالثـــاني أن يكـــون قـــد أʪح ا 3منفعـــة. الســـعة والاختيـــار دون حالـــة  لشـــرعُ الانتفـــاعَ بـــه في حالـ

مــا يمكــن أن يملكــه الإنســان وينتفــع بــه علــى وجــه معتــاد. ولا يقــع الضرورة. والمال أيضا هو كل 
اسمُ مالٍ إلا على ما له قيمة يباع đا، ويلــزم مُتْلِفــه وإن قلــت قيمتــه، ومــا لا يطرحــه النــاس مثــل 

الأعيــان، مثــل: ســكنى الــدور وركــوب الســيارات، تعــدُّ مــن المــال الفلس ومــا أشــبه ذلــك. ومنــافع 
يجـــــري عليهـــــا الإحـــــراز والحيـــــازة فعـــــلاً، ولأن الأعيـــــان لا  -ســـــياراتالـــــدور وال –لأن مصــــادرها 

  4تقصد لذاēا بل لمنافعها.
  

  ʬنياً: أقسام المال
راضــي . العقــار هــو الثابــت الــذي لا يمكــن نقلــُه مثــل الأعقــار ومنقــولينقســم المــال إلى 

ويلــُه ونقلــُه مــن مبنيــة. أمــا المنقــول فهــو: مــا أمكــن تح سواء كانت زراعيــة أو غــير زراعيــة، وأمــلاك
. ومثالــه: مــا كــان علــى الأرض مــن زرعٍ وشــجرٍ وبنــاء -فهــو عكــس العقــار –مكــان إلى آخــر 

ف وحيوانٍ ومتاعٍ. ونستفيد من خلال هذا التقسيم معرفة أن العقار يصحُّ أخــذُه ʪلشــفعة بخــلا
ين المنقول، وأنه لا خــلاف في جــواز وقــف العقــار، أمــا في صــحة وقــف المنقــول ففيهــا خــلاف بــ

العلماء، وأنه يجوز بيع العقار قبــل قبضــه بخــلاف المنقــول، وأنــه يبــاع مــا يملــك المــدين مــن منقــول 
  أوَّلاً لوفاء دينه، ثم يباع العقار إذا لم يَكْفِ المنقول للسداد، وغير ذلك من مسائل.

فــاوت. . أمــا المثلــي فهــو مالــه نظــير في الســوق بــلا تمِثْلِيّ وقِيَمِيّ سم المال أيضا إلى نقوي
وأما القيمي فهو ما لا نجد له مثيلا في الأســواق أو يوجــد ولكــن مــع تفــاوت كبــير. وفائــدة هــذا 
التقسيم تظهر في مسائل، منها: أنه إذا تعدّى إنســانٌ علــى مــال مثلــي لآخــر، يكــون عليــه مثــل 

أتلف حتى يكــون التعــويض علــى أكمــل وجــهٍ. أمــا في المــال القيمــي فيضــمن قيمتــه مــا دام لا ما 
مثل له. ومنها أيضا: أنه يصح في البيع أن يكون المثلي ثمنا، لأنه يتعين تماماً، كمــا يصــح طبعــا 

  أن يكون مبيعا، أما القيمي فلا يصح أن يكون ثمناً.

                                                      
  161، د.محمد يوسف موسى، الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي، ص: 122اعيل يحيى، الملكية في الإسلام، ص: د. عيسى عبده وأحمد إسم 3
  م.1992أحمد فراج حسين، النظرʮت العامة في الفقه الإسلامي وʫريخه، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،  4
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قــوم مــا كــان محُْــرَزاً فعــلا ويجــوز الانتفــاع بــه ʪلمت . يقصــدمتقوَّم وغير متقــوَّموتقسيم آخر، 
والمنقــولات والمطعومـــات علــى اخـــتلاف أنواعهــا، إلا مـــا كـــان  في حالــة الاحـــتراز مثــل العقـــارات

محَُرَّمًــا منهــا. وأمــا غــير المتقــوم فهــو: مــا لا يحــرز ʪلفعــل مثــل الســمك في المــاء، والطــير في الهــواء، 
. -ʪلنســبة للمســلم -لا في حالــة الاضــطرار، مثــل الخمــر والخنـــزير أو كــان لا يبــاح الانتفــاع بــه إ

التقسيم في أن المــال المتقــوم إذا أتلفــه شــخصٌ لزمــه الضــمان لأنــه أتلــف مــالاً وتتجلَّى فائدة هذا 
اعــترف الشــارع بقيمتــه الذاتيــة وأʪح الانتفــاع بــه فهــو مضــمون بخــلاف غــير المتقــوم فــلا ضــمان 

 حماية لــه لأنــه عــديم القيمــة، مثــل لــو أراق أحــدٌ خمــر المســلم أو أعــدم على متلفه إذ لا حرمة ولا
ذلك أن المـــال المتقـــوم يـــرد عليـــه البيـــع والهبـــة والوصـــية وســـائر المعاوضـــات الماليـــة، خنــــزيرا لـــه. وكـــ

  بينما غير المتقوم لا يصلح أن يكون محلا للبيع ونحوه.
التملــك وعــدمها. ومــن هــذه  وهنــاك تقســيم آخــر للمــال وهــو التقســيم ʪلنســبة لقابليــة

لتمليـــــك ولا التملـــــك بحـــــال مـــــن مـــــا لا يقبـــــل ا الأوللاثـــــة أقســـــام، الناحيـــــة ينقســـــم المـــــال إلى ث
ـــا خصــــص للمنــــافع العامــــة كــــالطرق العامــــة والجســــور والســــككك الحديديــــة  ـــو مـ الأحــــوال، وهـ

ت مخصصــة والأĔــار العظيمــة والحــدائق العامــة ونحوهــا. فهــذه الأشــياء لا تملــك ولا تملــك مــا دامــ
ليتهــا للتملــك للمناعة العامة، فإن زالت عنهــا تلــك الصــفة عــادت إلى حالتهــا الأصــلية وهــي قاب

والتمليك. فالنهر العظــيم إذا حــول عــن مجــراه إلى مجــرى آخــر وأصــبحت الأرض الــتي كــان يجــري 
ني والثــا 5فيهــا غــير مخصصــة للمنــافع العامــة فإنــه في هــذه الحالــة يكــون قــابلا للتمليــك والتملــك.
عــة لبيــت مــا لا يقبــل التملــك إلا بمســوغّ شــرعي، وهــو يشــمل العقــارات الموقوفــة والأمــلاك التاب

المـــال، أو وزارة الماليـــة الآن. فـــالوقف لا يجـــوز بيعـــه إلا إذا ēـــدم أو أصـــبحت نفقاتـــه أكثـــر مـــن 
  إيــراده وأمــلاك بيــت المــال لا يصــح بيعهــا إلا إذا اقتضــت بــذلك الضــرورة أو المصــلحة الراجحــة

المــال  كاحتيــاج بيــت المــال إلى ثمنــه أو الرغبــة فيــه بضــعف ثمنــه ومــا أشــبه ذلــك، لأن أمــوال بيــت
تحت يد ولي الأمر كأموال اليتيم تحت يد الوصي ينــاط التصــرف في كــلا النــوعين بــدافع الحاجــة 

  6ما يجوز تملكه وتمليكه وهو ما عدا القسمين السابقين.و الثالث أو المصلحة الراجحة. 

                                                      
  43مي وʫريخه، ص: د فراج حسين، النظرʮت العامة في الفقه الإسلاأحم 5
  43أحمد فراج حسين، النظرʮت العامة في الفقه الإسلامي وʫريخه، ص:  6
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ن خــلال العــرض الســابق أن المــال هــو العــروض والمنفعــة وأنــه مــن خصائصــه خّص مويتل  
حيازتــه ممكنــة. والتفرقــة بــين أقســام المــال والمنفعــة هــي مــن قبيــل الأدوات العلميــة الــتي أن تكــون 

  يستعان đا على تقدير مفهوم الملكية. وسيتم بيان "الملكية" مفصلا في الفصل التالي.
  

  تعريف الملكية
  ف الملكية عند علماء اللغةتعري أولا:

مَلَـــكَ   المـــرأة تزوجهـــا وفتحـــه.  مِلْكًـــا بكســـر المـــيممَلَكَـــهُ يمَلِْكُـــه ʪلكســـر قـــال الـــرازي: "
لْـــك فهـــو ممُلََّـــكٌ 

ُ
مْلــُـوكُ العبـــد و مَلَّكَـــهُ الشـــيء تمَلِْيكـــاً جعلـــه مِلكـــا لـــه يقُـــال مَلَّكَـــه المـــال والم

َ
. والم

لَكُــو ، إʮهــا وجِئنــا بــه مــن إمْلاكِــهكْنــا فــُلاʭ فلانــة أي زوَّجنــاه والإمْــلاَكُ التــزويج وقــد أمَْلَ 
َ
تُ و الم

لْـــك
ُ
لـــك والعِـــز فهـــو مَلِيـــكٌ ومَلْـــكٌ ومَلِـــكٌ مثـــل فَخْـــذٍ . مـــن الم

ُ
يقُـــال لـــه ملكـــوت العِـــراق وهـــو الم

لــُــوكُ و 
ُ
لِــــك مقصــــور مــــن مَالــِــكٍ أو مَلِيــــكٍ والجمــــع الم

َ
لْــــك مخُفــــف مــــن مَلــِــك والم

َ
وفَخِــــذٍ كــــأن الم

لْــكُ والموضــع ممَلَْكَــةٌ و تمَلََّكَــهُ ملكــه قهــرا
ُ
ويقــال مــا في مَلْكِــهِ شــيء ومــا في . الأَمــلاكُ والاســم الم

لَكَــةِ أي حســنُ 
َ
مِلْكِــهِ شــيء ومــا في مَلَكَتـِـهِ شــيء بفتحتــين أي لا يملــك شــيئا وفـُـلان حســنُ الم

لَكَــةِ 
َ
ومَــلاَكُ الأمــر بفــتح المــيم وكســرها  ،الصنيع إلى ممَاليِكهِ وفي الحديث لا يدخل الجنــة ســيءُ الم

وقــــال  7 .ومــــا تمَاَلــَــكَ أن قــــال كــــذا أي مــــا تماســــك ،مــــا يقُــــوم بــــه يقُــــال القلــــب مِــــلاك الجســــد
الفــيروزآʪدي: "إن الملــك احتــواء الشــيء والقــدرة علــى الاســتبداد بــه والتصــرف ʪنفــراد. والملــك 

، أمــا 8ل (كــافر وكفــار).."بكســر المــيم اســم مــن [ملــك] والفاعــل : مالــك، والجمــع: مــلاك مثــ
ملك والملــك في اللغــة حيــازة الإنســان للمــال ابن منظور فقال في لسان العرب: "الملكية نسبة لل

  9مع الاستبداد والانفراد ʪلتصرف فيه.
  

  ʬنياً: تعريف الملكية عند الفقهاء

                                                      
 264الرازي، مختار الصحاح، ص:  7
 .281ص/4م، ج9871هـ/1407، 2مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آʪدي، القاموس المحيط، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 8
 492ص/10ابن منظور، لسان العرب، ج 9
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كّــن مــن تعريفــات الملكيــة اصــطلاحا هــو هــو حكــم شــرعي مقــدر في العــين أو المنفعــة يقتضــي تم
درة يثبتهــا ، أو قــ10مــن يضــيف إليــه مــن انتفاعــه ʪلملــوك والعــوض عنــه مــن حيــث هــو كــذلك"

، أو هــو القــدرة الشــرعية علــى التصــرف في الرقبــة بمنـــزلة القــدرة 11الشــارع ابتــداءً علــى التصــرف"
، أو " هــو 13 أو هــو اختصــاص حــاجز شــرعاً يســوغ صــاحبه التصــرف إلا لمــانع. 12الحســية"، 

ابتــداءً إلا ير فيه ويمكن صاحبه مــن التصــرف فيــه ʪلشيء على وجه يمنع الغ اختصاص الإنسان
  14لمانع شرعي يمنع ذلك".

ويترتب على هذا التعريف أن الشــخص الــذي يحــوز المــال بطريــق مشــروع يصــبح مختصــا 
به وكان له بمقتضى هذا الاختصاص أن ينتفع به كيفما شاء وأن يتصــرف فيــه بكــل التصــرفات 

الغـــير مـــن أن  إذا وجـــد مـــانع شـــرعي يمنعـــه مـــن التصـــرف كـــالجنون والعتـــه. ويمُنـــع المشـــروعة، إلا
ينتفــع بــذلك الشــيء ولا أن يتصــرف فيــه إلا إذا كانــت لــه صــفة شــرعية تبــيح لــه التصــرف فيـــه  
كالوكالة والوصاية والولاية. وأنّ الذي يملك التصرف ʪلنيابــة عــن غــيره كــالولي والوصــي والوكيــل 

ت نفســه بــل يتصرف فيه، لأن قدرته علــى التصــرف لم تثبــت لــه ابتــداءً مــن ذا لا يعتبر مالكا لما
تثبــت لــه بطريــق النيابــة. ومــن ملَــك التصــرف ابتــداءً ولكــن أهليتــه للتصــرفات ليســت كاملــة أو 
 معدومــة كالصــغير والمجنــون والســفيه يعتــبر مالكــا وإن حــرم مــن التصــرفات لــذلك المــانع الطــارئ.

15  
  

  أقسم الملكية
ل مــن الأمــوال أو ، تســمى ملــك ذات الشــيء ومادتــه، كملــك العقــار المنقــو كيــة العــينلمأولا: 

الأعيــان. ولا يقبــل الملــك في الشــريعة مــن الأعيــان إلا مــا كــان لــه منفعــة لم يحرمهــا الشــارع. فمــا 
ليست له منفعة كالخشاش من حشرات الأرض و لــه منفعــة لكنهــا محرمــة شــرعا كالميتــة والخنـــزير 

                                                      
 .342هـ، ص: 1403، 1السيوطي. الأشباه والنظائر. بيروت: دار الكتب العلمية، ط 10
 5/74الكمال بن الهمام، فتح القدير،  11
 .29/178شيخ الإسلام ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  12
  241ص/1مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، ح 13
  43لامي وʫريخه، ص: أحمد فراج حسين، النظرʮت العامة في الفقه الإس 14
  43أحمد فراج حسين، النظرʮت العامة في الفقه الإسلامي وʫريخه، ص:  15
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قاتــل الله  يــه وســلم: "لــك ولا تعتــبر مــالا محترمــاً. والأصــل في هــذا قولــه صــلى الله علفــلا تقبــل الم
  16". اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم ʪعوه فأكلوا ثمنه

، وهــي الملــك الواقــع علــى منــافع العــين دون رقبتهــا، أو أن يملــك الإنســان ملكيــة المنفعــة ʬنيــا:
لمحافظــة علــى عــين مــا يســتفيد منــه كقــراءة الكتــب وســكنى حــق الانتفــاع والاســتفادة فقــط مــع ا

ʪ لإجــــارة أو الإعــــارة. وتســــتفاد في الغالــــب مــــن أربعــــة أشــــياء هــــي: الإجــــارة، والعاريــــة، الــــدور
  17والوقف، والوصية لأحدٍ ʪلمنفعة.

وهــي مــا كانــت لصــاحب خــاص، واحــداً كــان أو متعــددا لــه الاســتئثار ، الملكيــة الخاصــة ʬلثــا:
  لتصرف في محلها.بمنافعها وا

أفــراد الأمــة أو مــا كانــت لجماعــة مــن الجماعــات  ، وهــي مــا كانــت لمجمــوعالملكيــة العامــة رابعــا:
الـــتي تتكـــون منهـــا أمـــة بوصـــف أĔـــا جماعـــة، وذلـــك كالأĔـــار والطـــرق وأفنيـــة المـــدن والحصـــون. 

  العام. وإقرارها للملكية العامة يتمثل في المساجد وفي الأعيان الموقوفة على جهات الخير
ــة المتميــزة خامســا: معــين ذي صــور تفصــله عــن ســواه مثــل أن ، وهــي مــا يتعلــق بشــيء الملكي

  يملك الإنسان رأسا من الغنم أو دارا ϥكملها.
، وهــي مــا يســمى بـــ"المشاع" وهــو الملــك المتعلــق بجــزء شــائع في أرضــه الملكيــة الشــائعة سادســا:

  18 ويسمى ʪلحصة الشائعة في الشيء المشترك.
تــه معًــا بحيــث يثبــت معــه الملــك ، وهــي مــا يثبــت علــى رقبــة الشــيء ومنفعلملكيــة التامــةا: اســابع

فيهمــا جميــع الحقــوق المشــروعة. أو يقــال: أن الملــك التــام أن تكــون فيــه العــين مملوكــةً لصــاحبها 
  رقبة ومنفعة.

 ، وهــي مــا ثبــت في ذات الشــيء وحــدها أو في منفعتــه وحــدها أي إنʬمنــا: الملكيــة الناقصــة
  فعة دون العين.المالك يملك العين بدون منفعتها، أو يكون مالكا للمن

 
  

                                                      
  .2082رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، حديث رقم:  16
  .112لفقهي العام، صمصطفى الزرقا، المدخل ا 17
  21م، ص:1983هـ/1403، 2الجنيدل، د. أحمد عبد الرحمن، نظرية التملك في الإسلام، مؤسسة الرسالة، ط 18
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  الملكية التامة
الملكيــة التامــة مــا يثبــت علــى رقبــة الشــيء ومنفعتــه معــا بحيــث يثبــت معــه الملــك فيهمــا 
جميـــع الحقـــوق المشـــروعة. أو يقـــال: أن الملـــك التـــام أن تكـــون فيـــه العـــين مملوكـــةً لصـــاحبها رقبـــة 

ة لم يحرمهــا الشــارع. فمــا يقبــل الملــك في الشــريعة مــن الأعيــان إلا مــا كــان لــه منفعــومنفعــة. ولا 
ليست له منفعة كالخشاش من حشرات الأرض و لــه منفعــة لكنهــا محرمــة شــرعا كالميتــة والخنـــزير 

قاتــل الله  فــلا تقبــل الملــك ولا تعتــبر مــالا محترمــاً. والأصــل في هــذا قولــه صــلى الله عليــه وســلم: "
ولهــذه الملكيــة خصــائص أربــع،  19". مها جملــوه ثم ʪعــوه فــأكلوا ثمنــهن الله لما حرم شــحو اليهود إ
ويقصـــد بـــه أن المالـــك لـــه أن يتصـــرف في العـــين ومنافعهـــا بكافـــة ،  ) حريـــة التصـــرف1(وهـــي: 

التصــرفات المشــروعة مــن بيــع وإجــازة وغيرهــا مــن التصــرفات المشــروعة الــتي لا تتنــافى مــع مبــادئ 
لانتفــــاع ʪلشــــيء أن للمــــال حــــق ا أي ) شمــــول الملكيــــة للعــــين والمنفعــــة2(ا. الشــــريعة وقواعــــده

المملوك ϥي وجه من وجوه الانتفاع ما لم يكن ذلك محرمــا شــرعا كــأن يجعــل داره ʭدʮ للقمــار. 
أي أن هـــذا الملـــك يكـــون دائمـــا غـــير مؤقـــت، فلـــيس لـــه زمـــن معـــين  ) دوام ملكيـــة الأعيـــان3(

 đـــلاك يقبـــل التقييـــد ʪلزمـــان والمكـــان ولا ينتهـــي هـــذا الملـــك إلاينتهـــي ʪنتهائـــه، حيـــث أنـــه لا 
العــــين المملوكــــة أو ʪنتقالــــه إلى غــــيره ʪلوراثــــة إذا مــــات المالــــك، أو بتصــــرف شــــرعي علــــى ʭقــــل 

) عــدم مطالبــة المالــك ملكــا ʫمــا بضــمان العــين ولا بقيمتهــا إذا أتلفهــا 4(الملكيــة كــالبيع والهبــة. 
، ولكــن إلا المالــك، ولا يكــون الإنســان مــدينا لنفســه لا يســتحقه لأن الضــمان هو بغير موجب

هذا لا يعفيه من توقيع عقوبة عليــه إن كــان متعــدʮًِّ كــالحجر عليــه مــثلاً، لأن المحجــور عليــه يمنــع 
 20من التصرف في ماله ويتولاه عنه غيره.

  
  أسباب الملكية التامة

 يحــتفظ بنوعــه لعبــادة الله وكســب إن الله تعــالى فطــر الإنســانَ علــى حــبِّ التملُّــك حــتى  
كانت غريزة التملك نعمةٌ منحها الله عباده ومنة منــه حــتى يســتقيم الكــون   رضاه. من أجل هذا

وتعمر الأرض. وقد جاء الإسلام ϥحسن الطرق والوسائل التي تعمــر الكــون تحيــل الحيــاة حركــة 
                                                      

  .2082رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، حديث رقم:  19
  45أحمد فرج حسين، النظرʮت العامة في الفقه الإسلامي وʫريخه، ص:  20
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خافــــة ســـبيل، وهــــي وســــائل لـــيس فيهــــا غـــش أو خــــداع ولـــيس فيهــــا تلاعـــب أو إ دائبـــة جـــادة،
تدفعــه إلى ميــدان العمــل بكــل شــوق ولهفــة. وفي الصــفحات وسائل تضمن للفــر الحيــاة الكريمــة و 

الآتيـــة ســـوف أتعـــرض لـــذكر طـــرق ووســـائل التملـــك الشـــرعية والوســـائل الـــتي Ĕـــى عنهـــا الشـــرع. 
  ومن الأسباب للملكية التامة ما يلي:
  الأسباب المشروعة للملكية التامة

ēــا الإʪحــة ثم بعــد حيازēــا تقــوم بــين الــشء وبــين مــن شــياء قبــل حياز إن الأصــل في الأ  
حــــازه علاقــــة اختصــــاص تمنــــع غــــير حــــائزه مــــن أخــــذه والانتفــــاع بــــه وتتــــيح لحــــائزه الانتفــــاع بــــه 

الأشـــياء، وهـــذا والتصـــرف فيـــه بكافـــة أنـــواع التصـــرفات. وبنـــاءً علـــى هـــذا، فالملـــك طـــارئٌ علـــى 
ر، تيلاء علــى المبــاح، وقــد ينتقــل مــن مالــك إلى مالــك آخــالملــك قــد يثبــت ابتــداءً كمــا في الاســ

وقد يثبت خلافه، أي أن يخلف شــخص فيمــا كــان يملكــه. وأســباب هــذه الملكيــة أربعــة، وهــي: 
 حيازة المباح، والعقود الناقلة للملكية، والإرث، والشفعة.

  عليها.حيازة المباح أو وضع اليد 
تكـــن، بخـــلاف بقيـــة الأســـباب، فـــإن وهـــو ســـبب منشـــئ للملكيـــة، فيوجـــدها بعـــد أن لم 

ن ʬبتــة قبــل تحقــق الســبب وبســببه تنتقــل مــن شــخص إلى آخــر. فــالبيع مــثلا ينقــل الملكيــة تكــو 
مــن ملــك البــائع إلى ملــك المشــتري، وكــذلك المــيراث، والشــفعة. أمــا التملــك بوضــع اليــد علــى 

ه غــير مملــوك لأحــد، وبــه داءً بوضــع اليــد، وقــد كــان المــال قبــل الاســتيلاء عليــالمباح فإنه يثبت ابتــ
مثال ذلك الصائد، فــإذا صــاد سمكــة ملكهــا ʪلصــيد ولم تكــن قبــل صار ملكا للمستولي عليه. و 

 الصيد ملكا لأحدٍ. فالحيازة أساس لكل ملكية وجدت ابتداءً في هذا الوجود.

وهـــي جميـــع مـــا خلقـــه الله تعـــالى في الأرض  وهـــو أيضـــا ســـبب مخـــتصٌّ ʪلأمـــوال المباحـــة
ت في الجبــال أو الصــحراء والغــاʪت الناس أجمعــين ممــا لم يحــزه أحــد كالأشــجار الــتي تنبــ لينتفع به

 21 وليست مملوكة لأحد، وكالسمك في البحر والمعادن في ʪطن الأرض.

ʪلإضــافة إلى أنــه ســبب فعلــي لا يتحقــق إلا ʪلفعــل، ولهــذا صــح مــن كــل مــن يســتطيعه 
ام كالصــبي، والســفيه، والمجنــون. فمــن اســتولى مــنهم ويقــدر عليــه ولــو لم يكــن أهــلا للإلــزام والالتــز 

                                                      
  27علي الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية، ص:  21
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بشـــرائه مـــن علـــى مـــال مبـــاح أصـــبح ʪســـتيلائه عليـــه مالكـــا لـــه وإن لم يســـتطع أن يتملـــك مثلـــه 
) إحيـــاء المـــوات، 1. والاســـتيلاء علـــى المبـــاح يشـــمل أربعـــة أضـــرب، هـــي: (مالكـــه بغـــير واســـطة

 ) الصيد.4ء المباحة، () حيازة الأشيا3) الاستيلاء على المعـادن والكنوز، (2(

  إحياء الموات
يراد به الأرض الموات وهي الأرض التي لا يملكها أحــد، ولا يتعلــق đــا حــق لأحــد، ولا 

لانتفاع لســبب مــن الأســباب المانعــة مــن الانتفــاع كانقطــاع المــاء يتنفع đا ϥي وجده من وجوه ا
ســباب. وسميــت الأرض الــتي لا عن الأرض أو لغلبته عليها أو لسوء تربتها أو غير ذلــك مــن الأ

وعلـــى  22 ينتفـــع đـــا مـــواʫ لشـــبهها ʪلحيـــوان الـــذي بطلـــت منافعـــه بموتـــه، فـــإذا انتفـــع đـــا حيـــت.
ʫــا بوجــه مــن الوجــوه ولــو بغــير ذلــك، فــالأرض المملوكــة لا تعــد مــواđ وكــذلك إذا كــان ينتفــع ،

شــروط إحيــاء تربــة. مــن الزراعة، كالأرض التي يتخذها النــاس مكــاʭ لإلقــاء القمامــة أو وضــع الأ
: أن لا تكــون الأرض مملوكــة لأحــد، فــإن كانــت مملوكــة فــلا يصــح تملكهــا ʪلإحيــاء، وأن المــوات

داخــل العمــران فــلا تعتــبر مــواʫ ولا يجــوز لأحــد  تكــون الأرض خارجــة عــن العمــران، فلــو كانــت
فــإن تعلــق đــا  أن يتملكها حتى ولو كانت غير منتفع đا، وألا يتعلق ʪلأرض حق لأهل البلد،

حق لأهل البلد لم تكن مواʫ ولم يجز لأحد أن يتملكها ʪلإحيــاء، وإذن الإمــام كمــا ذهــب إليــه 
  24خلافاً للشافعي وابن حنبل. 23أبو حنيفة

  
  ق إحياء الأرضفية تحقّ كي

إحياء الأرض وجعلها صالحة للزراعــة أو للانتفــاع يتحقــق ϵزالــة المــانع مــن الانتفــاع đــا.   
اēــا بســبب غمــر الميــاه لهــا، فإحياؤهــا يكــون بتخفيــف المــاء وإقامــة الســدود حولهــا، فــإن كــان مو 

                                                      
  .34د عبد الرحمن الجنيدل، نظرية التملك في الإسلام، ص: . حم48أحمد فرج حسين، النظرʮت العامة في الفقه الإسلامي وʫريخه، ص:  22
. و انظر: أحمد فرج حسين، 75ص /3هـ، ج1379، 4اني، سبل السلام شرح بلوغ المرام، دار إحياء التراث العربي، طمحمد بن إسماعيل الصنع 23

  50النظرʮت العامة في الفقه الإسلامي وʫريخه، ص: 
ه من رأي الإمام الشافعي في هذه . قُـلْتُ: إن رأي أبي حنيفة أولى ʪلأخذ ب50عامة في الفقه الإسلامي وʫريخه، ص: أحمد فرج حسين، النظرʮت ال 24

ʪ لقليل، المسألة، ذلك لقطع المنازعات بين الناس الذين جُبِلوا على حب التملك. ومع فساد الزمان، شاع فيما بين الناس التحاسد ، وعدم الرضى
 الأمر) وإذن في قضية إحياء الموات. ثم إنه من من الصفات المذمومة. وقطعا وتفادʮ لوقوع هذه الأمور يحتاج إلى تدخل الإمام (ولي والعداوة وغيرها

يثة في جميع نظم الحدالجدير ʪلذكر أن التعامل ϵحياء الموات كاد أن يتلاشى في هذا الزمان ولم يعد للناس القدرة على القيام به. وذلك، لأن القوانين وال
  للدولة، ليس لأحدٍ التصرف đا إلا ϵذن الدولة (الحكومة). الدول تعترف ϥن الأراضي بما فيها من مياه ومعادن وكنوز وغيرها ملكٌ 
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لمــاء إليهــا إمــا بحفــر اēا عــدم وصــول الميــاه إليهــا يكــون إحياؤهــا بتوصــيل اوإن كان السبب في مو 
بئر أو شق ترعة. وإن كان السبب فســاد تربتهــا فإحياؤهــا يكــون بحرثهــا وســقيها وإصــلاح هــذه 

. أمـــا إذا كانـــت الأرض تقصـــد للبنـــاء فإحياؤهـــا يكـــون ʪلبنـــاء عليهـــا إو إنشـــاء التربـــة الفاســـدة
  25 سور حولها وما شاكل ذلك.

  
  الاستيلاء على المعادن والكنوز

المعــادن جمــع معــدن، والمعــدن هــو مــا يوجــد في ʪطــن الأرض بخلــق الله تعــالى ســواء كــان   
ز، والمــراد ʪلكنـــز هــو مــا دفنــه النــاس سائلا كالنفط أو صلبا كالذهب والحديد. والكنوز جمع كنـ

وأودعـــوه في ʪطـــن الأرض مـــن الأمـــوال ســـواء أ كـــان في الجاهليـــة أم في الإســـلام. وقـــد اختلـــف 
  حكم الاستيلاء على المعادن على قولين:العلماء في 

الأول: رأى المالكيـــــة أن المعـــــادن بجميـــــع أنواعهـــــا مثـــــل البـــــترول، والـــــذهب، والنحـــــاس، 
تعتــبر مــن الأمــوال المباحــة، فــلا يملكهــا مــن وجــدها واســتولى عليهــا، ولا يملــك  والمــاس وغيرهــا لا

ه علــى حســب مــا تقتضــي بــه ل تكــون ملكــا للدولــة يتصــرف ولي الأمــر فيــتبعا لملكية الأرض، بــ
المصلحة. فله أن يستغلّها بماله لمصحلة الدولة، ولــه أن يقطعهــا للأفــراد أو للشــركات نظــير مــال 

لمصـــــلحة في ذلـــــك. واســـــتدل المالكيـــــة ϥدلـــــة، منهـــــا: أن الأرض إنمـــــا تقصـــــد أو مجـــــاʭ إذا رأى ا
لــذا، يبقــى مــا في ʪطنهــا  للانتفــاع بظاهرهــا للزراعــة أو البنــاء، ولا تقصــد لمــا فيهــا مــن المعــادن.

من المعادن على ملك المسلمين يتولاه عــنهم ولي أمــرهم ويســتغله لمصــالحهم. ومــن الأدلــة أيضــا: 
ــوم مـــدعاة إلى  أن المعـــادن قـــد يجـــدها شـــرار النـــاس، فـــإن تركـــت لهـــم أفســـدوا، ولأĔـــا علـــى العمـ

  26 د وما ماثلها.التحاسد والتقاتل وسفك الدماء، فجعلت لولي الأمر درءا لكل هذه المفاس
ذهــــب الحنفيــــة والشــــافعية والحنابلــــة إلى أن المعــــدن بجميــــع أنواعــــه إن وجــــد في والثــــاني:   

خص، وإن وجــد في أرض مملوكــة للدولــة كــان ملكــا أرض مملوكة لشخص كان ملكا لــذلك الشــ
لكـــــت ملكـــــت بجميـــــع للدولـــــة، لأن المعـــــادن ʫبـــــع لـــــلأرض لكونـــــه جـــــزءا منهـــــا، والأرض إذا م

ا إذا وجــد في أرض مباحــة غــير مملوكــة كــان ملكــا للواجــد، لأنــه مبــاح تبعــا لــلأرض، أجزائهــا. أمــ
                                                      

  .52- 50أحمد فرج حسين، النظرʮت العامة في الفقه الإسلامي وʫريخه، ص:  25
  .1/485الدسوقي، حاشية الدسوقي،  26
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بــا لــلأرض، فيصــرف في مصــالح فيملك ʪلاستيلاء عليه. وإن وجد في أرض موقوفة كــان وقفــا ت
   27 الوقف ولا يعطى المستحقون منه شيئا لأنه ليس من غلات الارض.

كنــــز الإســـلامي، وهـــو مـــا وجـــدت بـــه ، فهنـــاك نوعـــان مـــن الكنـــوز الحكـــم الكنــــزوأمـــا   
علامــة تــدل علــى أنــه دفــن بعــد ظهــور الإســلام. والكنـــز الجــاهلي، وهــو مــا وجــدت بــه علامــة 

والكنـــز الإســلامي لا يعــد مــن الأمــوال العامــة المباحــة، فــلا  28الإســلام. تدل على أنه دفن قبل 
جــد صــاحبه أو وارثــه يتجــوز لمــن عثــر عليــه أن يتملكــه، بــل ϩخــذ حكــم اللقطــة فيعرفــه، فــإن و 

سلم إلــيهم، وإن لم يوجــد تصــدق بــه علــى الفقــراء. أمــا الكنـــز الجــاهلي فإنــه إذا عُثــر عليــه يكــون 
  29على خلاف في ذلك –والباقي للواجد إذا كانت الأرض غير مملوكة  خمُُسُه للخزانة العامة،

  
  حيازة الأشياء المباحة

تشــــمل: المــــاء والكــــلأ (الحشــــائش)  ومــــن أســــاب الملكيــــة حيــــازة الأشــــياء المباحــــة الــــتي  
  والغاʪت. كل هذه الأشياء مباحة وحيازēا سبب لملكيتها.

يحــق  Ĕــار والعيــون في الجبــال منفعــة عامــةاتفق الفقــاء علــى أن ميــاه البحــار والأ وفي الماء
للنــاس جميعــا الانتفــاع đــا، لقــول الرســول صــلى الله عليــه وســلم: "النــاس شــركاء في ثلاثــة، المــاء، 
والكــــلأ، والنــــار". وإذا أخــــذ شــــخص جــــزءا مــــن هــــذه الميــــاه وأحرزهــــا بوضــــعها في إʭء ونحــــوه، 

بــاح الأصــل، فقــد صــار ʪلاســتيلاء لا حــق لأحــد غــيره فيــه لأنــه وإن كــان مفتكــون ملكــا لــه، و 
فهــو الحشــائش الــتي تنبــت بغــير زرع أحــد. فحكمــه أنــه إذا  الكــلأمملوكا خاصا لمحرزه. وأمــا  عليه

نبتت في أرض غير مملوكة لأحد كالجبال والصــحاري أو نبتــت في أرض مملوكــة ملكــا خاصــا ولم 
ة بــــه، فــــإن ذلــــك مبــــاح هــــا لإنباتــــه أو لم يقــــم بســــقيه والعنايــــيكــــن صــــاحب الأرض أعــــدها وهيأ

غــير تخصــيص أحــد، للحــديث الســابق. ولا تــزول هــذه الإʪحــة إلا ʪلاســتيلاء للناس جميعا مــن 
وســيلة أولى في حيــاة البشــرية وإن كانــت لا تــزال حــتى الآن  الصــيد، فيعتــبرعليــه وإحــرازه. وأمــا 

ل في حـــل للآلـــئ والمرجـــان ومـــا شـــابه ذلـــك. والأصـــمـــوردا اقتصـــادʮ هـــام للإنســـان كالســـمك وا

                                                      
  .3/238. ابن حزم، المحلى، 3/63. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 6/77رح المهذب، النووي، المجموع ش 27
  .52أحمد فرج حسين، النظرʮت العامة في الفقه الإسلامي وʫريخه، ص:  28
  .53أحمد فرج حسين، النظرʮت العامة في الفقه الإسلامي وʫريخه، ص:  29
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آن قولــه تعــالى: " يســألونك مــا ذا أحــل لهــم قــل أحــل لكــم الطيبــات الصيد القرآن والســنة. فــالقر 
. ومــن 31. وقــال تعــالى: "وإذا حللــتم فاصــطادوا"30ومــا علمــتم مــن الجــوارح مكلبــين..." الآيــة 

ϥ ʭرســـول الله إ ʮ الثعلبـــة قـــال: قلـــت ʪرض صـــيد أصـــيد بقوســـي أو بكلـــبي الـــذي الســـنة: أن أ
فقــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: "مــا صــدت  يس بمعلم أو بكلــب معلــم فمــا يصــلح لي؟ل

بقوســك فــذكرت اســم الله عليــه فكــل، ومــا صــدت بكلبــك المعلــم فــذكرت اســم الله عليــه فكــل، 
  32 وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. (رواه البخاري)

 ن الإنســـن وأخـــذه بحيلـــة ودقـــة نظـــر، إمـــاهـــو اقتنـــاص الحيـــوان المبـــاح الممتنـــع عـــوالصـــيد 
لطيرانــــه في الهــــواء أو اعتصـــــامه ʪلــــتلال والجبـــــال، أو بفــــراره في الغـــــاʪت أو بســــباحته في المـــــاء. 
وحيــوان الصــيد مــن قبيــل المبــاح الــذي لا مالــك لــه، فكــل إنســان الحــق في أن يمتلكــه ʪلاســتيلاء 

  33 عليه. صيد الحرم، فإنه لا يملك ʪلاستيلاءعليه وصيده إلا 
  

  العقود الناقلة للملكية
يعتــبر ســبباً أعظــم مــن أســباب الملكيــة شــأʭ وأكثرهــا وقوعــا لأĔــا الطريــق الطبيعــي لتلبيــة   

حاجــات النــاس وإشــباع رغبــاēم. وهــذه العقــود كثــيرة، منهــا: البيــع، والهبــة، والصــدقة، والوصــية، 
هــي الأمــوال الــتي يجــوز الانتفــاع ا الســبب إلا في الأمــوال المتقومــة، و وغــير ذلــك. ولا يكــون هــذ

فتنتقـــل بـــه ملكيتهـــا مـــن شـــخص إلى آخـــر بنـــاءً علـــى التراضـــي بينهمـــا. فـــالبيع مـــثلا ينقـــل  đـــا،
  الملك من البائع إلى المشتري الجديد.

  
  الإرثها سببالملكية 
وهــو أن يحــل الــوارث محــل مورثــه فيمــا كــان لــه مــن أمــوال أو حقــوق ماليــة عنــد وفاتــه.   

بب للتملــك جــبريٌّ. وذلــك أن الله تعــالى قــد قســم الله المــيراث في القــرآن الكــريم ويعــتر هــذا الســ
                                                      

  4سورة المائدة، آية:  30
  2سورة المائدة، آية:  31
هـ، 1379اد عبد الباقي، بيروت: دار المعرفة، العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر. فتح الباري شرح صحيح البخاري. تحقيق: محمد فؤ  32
  14ص/12ج
  55أحمد فرج حسين، النظرʮت العامة في الفقه الإسلامي وʫريخه، ص:  33
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َّــا نَصــيِبٌ  للِّرّجَِــالِ  نســاء، منهــا قولــه تعــالى: ʮϕت سورة ال  وَللِنِّسَــاء رَبـُـونَ وَالأقَ ـْ الْوَالــِدَانِ  تَـــرَكَ  ممِّ

َّــا نَصِــيبٌ  ، ويقــول تعــالى: 34مَّفْرُوضًــا نَصِــيبًا كَثُـــرَ  أوَْ  مِنْــهُ  قــَلَّ  ممَِّــا وَالأقَـْرَبـُـونَ  الْوَالــِدَانِ  تَـــرَكَ  ممِّ
 ُتَـــرَكَ  مَــا ثُـلثُــَا فَـلَهُــنَّ  اثْـنـَتــَينِْ  فَـــوْقَ  نِسَــاء كُــنَّ  فــَإِن الأنُثَـيــَينِْ  حَــظِّ  مِثــْلُ  للِذَّكَرِ  أوَْلاَدكُِمْ  فيِ  اللهُّ  يوُصِيكُم 

هُمَــا وَاحِــدٍ  كُلِّ لِ  وَلأبََـوَيْهِ  النِّصْفُ  فَـلَهَا وَاحِدَةً  كَانَتْ  وَإِن نـْ  لمَّْ  فــَإِن وَلــَدٌ  لــَهُ  كَــانَ   إِن تَـــرَكَ  ممَِّــا السُّــدُسُ  مِّ
هِ  أبََـوَاهُ  وَوَرثِهَُ  وَلَدٌ  لَّهُ  يَكُن هِ  إِخْوَةٌ  لَهُ  كَانَ  فإَِن الثُّـلُثُ  فَلأمُِّ  أوَْ  đِـَـا يوُصِــي وَصِيَّةٍ  بَـعْدِ  مِن السُّدُسُ  فَلأمُِّ

  35حَكِيمًا عَلِيما كَانَ  اللهَّ  إِنَّ  اللهِّ  مِّنَ  فَريِضَةً  نَـفْعاً  لَكُمْ  أقَـْرَبُ  أيَُّـهُمْ  تَدْرُونَ  لاَ  ؤكُُمْ وَأبَنا آϕَؤكُُمْ  دَيْنٍ 
ʭقــل للملكيــة، ولــيس منشــئا لهــا، كمــا أنــه يتميــز عــن غــيره مــن الأســباب  36إن الإرث  

به لا يقبــل رفضــه. ϥنه ʭقل للملكيــة جــبرا عــن الــوارث والمــوروث حــتى لــو أن الــوارث رفــض نصــي
فإذا توفي شــخص وكــان لــه ابــن أو أب أو أم، فــإن كــلا مــن هــؤلاء يحــل محلــه في جميــع مــا يتــولاه 

أو منقــولا. ويثبــت للــوارث فيمــا تركــه لــه مورثــه، ملــك ʫم ʪعتبــاره  من مال عقارا كان هذا المــال
ث إلا في مــال مملــوك خليفة عنه، ولذا لا يحتــاج في ثبــوت هــذا الملــك إلى قبــول. ولا يكــون المــيرا

أو حـــق ملحـــق بـــه ولا يكـــون إلا فيمـــا بقـــي منـــه بعـــد تجهيـــز الميـــت ودفنـــه وإخـــراج الـــديون علـــى 
  37 الثلث ثم يقسم الباقي على الورثة طبقا لأحكام المواريث. الميت وتنفيذ وصاʮه في حدود

  
  الملكية سببها الشفعة

مشــتريه بمــا قــام عليــه مــن الــثمن الشفعة هــي تملــك العقــار المبيــع كلــه أو بعضــه جــبراً عــن   
جعــل يــل ثبــوت الشــفعة مــا رواه جــابر بــن عبــد الله رضــي الله عنــه قــال: والمؤن رضــي أم أبى. ودل

اللهــم عليــه وســلم الشــفعة في كــل مــال لم يقســم فــإذا وقعــت الحــدود وصــرفت  رســول الله صــلى
في تلــــك الحالــــة ولكــــن إذا تمــــت الشــــفعة ʪلتراضــــي فإنــــه يملــــك العقــــار  38".الطــــرق فــــلا شــــفعة 

                                                      
  7سورة النساء، آية:  34
  13- 11سورة النساء، آية:  35
إلى الإبداع فيه وعلى حسن الإنتاج في الحياة، الإرث: أنه من العوامل التي تنشط الإنسان في العمل وتدفعه إلى الكسب كما تدفعه  من حكم تشريع 36

ذلك سوف لأن الإنسان يدرك أن ما يحصل عليه من ثروة في الحياة، فإنه يستخدمها في طاعات الله تعالى وتوفير راحته وأن جهده الذي بذل في سبيل 
له ولهم حيث لم يترك ورثته ضياعا عالة يتكففون الناس. يذهب سدىً، وإنما سيحصل عليه أولاده ومن له علاقة به من محارمه. وفي ذلك الخير  لا

  ).49- 48(د.حمد العبد الرحمن الجنيدل، نظرية التملك في الإسلام، ص: 
  59 أحمد فرج حسين، النظرʮت العامة في الفقه الإسلامي وʫريخه، ص: 37
  .2061الحديث رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، حديث رقم:  38
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إنـــه يملكـــه بحكـــم القاضـــي. وتســـقط الشـــفعة بســـبب مـــن ʪلتراضـــي، أمـــا إذا لم يحصـــل تراضـــي ف
ثبـــوت البيـــع، ورضـــا الشـــفيع بمشـــاركة المشـــتري لـــه في الأســـباب منهـــا التنـــازل عـــن الشـــفعة بعـــد 

الحــوار، وϦخــير طلــب الشــفعة بــلا عــذر، وقيــام الشــفيع بجــزء مــن العقــار، ومــوت الشــفيع قبــل 
  39ه العقار المشفوع فيه.تملك

  
  غير المشروعةالملكية أسباب 
هناك أسبابٌ لا يجوز للشخص أن يتخذها وسيلةً لكسب المــال (للتملــّك). والســر في   

النهـــي عنهـــا مـــا فيمـــا مـــن الظلـــم والخـــداع والإجحـــاف ʪلمســـلمين، وهـــذا ينـــافي قواعـــد الشـــارع 
هـــذه الوســـائل تباعـــد النـــاس وتنفـــير  "المســـلم للمســـلم كالبنيـــان يشـــد بعضـــه بعضـــاً. ففـــي مقارنـــة

بعضــهم مــن بعــض ونشــر للفوضــى وقلــة الأمــن بــين النــاس وحــبس الحــرʮت وإهانــة الكرامــات.  
   تحمل هذه السيئات لحظها الشارع وحرمها.كل هذه الوسائل التي

ومــن أبــرز هــذه الوســائل للكســب المحــرم في الشــرع مــا يلــي: بعــض العقــود المنهــي عنهــا،   
عير، الــرʪ، الرشــوة، قطــع الطريــق وغيرهــا مــن الوســائل المحرَّمــة. ففــي تحــريم هــذه الاحتكــار، التســ
  اح العابثين وحفظٌ لأموال المسلمين.الوسائل كبحٌ لجم

والشرع عنــد Ĕيــه عــن بعــض العقــود، فإنــه يحــرص علــى أن يزيــل ويبعــد الظلــم ϥنواعــه في   
لمعاوضــات الماليــة بيــنهم. وهــذا مــا يعــبر أهــم مــا تقــوم بــه حيــاة النــاس مثــل: المبادلــة، والانتفــاع، وا

عنـــه في الفقـــه الإســـلامي ʪلمعـــاملات، ومـــن أكـــبر المعـــاملات: البيـــع والشـــراء والإجـــارة. ولأجـــل 
نظــّـم الشـــرع مـــا يكفـــل للنـــاس بقـــاءهم، فـــنظم البيـــع المـــبرور الصـــادق، الخـــالي مـــن الغـــش، هـــذا، 

بنيــة علــى الغــرر والجهالــة مــا شــابه والــدغل، واعتــبر مــا عــدا ذلــك مــن البيــوع القائمــة والعقــود الم
  ذلك منه عنها.

ومـــن العقـــود مـــا هـــو منهـــيٌ عنـــه لذاتـــه؛ مثـــل الخمـــر، والخنــــزير، ومهـــر البغـــي، وحلـــوان   
اهن. فهذا الذي وقع النهي عنه لعلة في ذات العقد لا تتصل ʪلــثمن ولا ʪلمتعاقــدين. ففــي الك

وع هــو نجاســة عينهــا، ولأĔــا محرمــة في ذاēــا. وفي بيــع الخمــر والخنـــزير والميتــة، علــة تحــريم هــذه البيــ

                                                      
  .39الخفيف، الشيخ علي، المعاملات الشرعية، ص:  39
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 محــرّم مــن أي طرفــز فهــو حــرام مــن المعطــي -الذي هو مــا يعطــى ثمنــا لبيــع عرضــها –مهر البغي 
وحـــرام علـــى الآخـــذة، وذلـــك لمـــا فيـــه مـــن مضـــرة المجتمـــع إذ فيـــه فشـــو الـــزنى وانحطـــاط المجتمعـــات 

الــــذي هــــو مــــا يـُـــدفع للكــــاهن  –ن وانتشــــار الفوضــــى واخــــتلاط الأنســــاب. وفي حلــــوان الكــــاه
(المــدعي معرفــة الغيــب ومــا لا يطلــع عليــه ويمــوّه علــى النــاس أمــورهم) علــى مــا قدمــه مــن خدمــة 

عالجة أو نحوها. ويحرم هــذا لمــا ينطــوي عليــه الكــاهن مــن غــش وكــذب واحتيــال لمن جاء له إما لم
  وقد يصل أحياʭ إلى أن يشرك ʪلله.

والجهالــة. ويرجــع ســبب عنه لاشتمال العقــد علــى الغــرر ومن العقود أيضا ما هو منهي   
لمتعاقــدين، وهــو  تحــريم هــذه العقــود لمــا فيهــا مــن الغــرر والجهالــة المــؤديين إلى الشــقاق والنـــزاع بــين ا

كثير، من أمثلته: بيع حبل الحبلة وهو أن تنــتج الناقــة مــا في بطنهــا ثم تحمــل الــتي نتجــت، وقيــل 
الحــال. ويرجــع ســبب التحــريم إلى وجــود الغــرر، إذ إن الناقــة قــد لا  أنه بيــع ولــد الناقــة الحامــل في

ابــذة والملامســة والحصــاة، تنتج، فيحصــل بــذلك الغــبن والجهالــة في المبيــع. و منهــا أيضــاً: بيــع المن
  وبيع المضامين والملاقيح.

ومــــن العقــــود مــــا هــــو منهــــي عنــــه لاقترانــــه بوصــــف يضــــر أحــــد المتعاقــــدين، مثــــل: بيــــع   
يع التدليس، وبيع الغين، وبيع النجش. فهذه البيوع لهــا ضــرر إمــا ʪلــثمن كــالنجش، التصرية، وب

  وه.ʮدة البيع كبيع التصرية، أو ʪلعاقد كالغبن ونحلأنه ز 
ومن العقود ما هو منهي عنه لوصــف خــارج عــن العقــد والمتعاقــدين، ومــن أمثلتــه: البيــع   

ر الله، وإلا فالعقــد صــحيح والبيــع لــيس بعــد نــداء الجمعــة، فنُهــي عنــه لمــا فيــه مــن الصــد عــن ذكــ
فهــذه  40 فيــه أي غــش أو حيلــة. ومنهــا: بيــع الســلاح للحــربي، وبيــع العصــير لمــن يتخــذه خمــرا.

الــتي Ĕــى عنهــا الشــرع وحرّمهــا لأجــل  –وهــي وســائل للكســب والتملــك  –لات بعــض المعــام
مثــل الــرʪ، والرشــوة،  مصلحة الناس. فكــل وســيلة أو معاملــة أدّت إلى الضــرر، والظلــم، والجهالــة

  41 والسرقة، وقطع الطريق، القمار والميسر جاء الشرع بتحريمها.
  

  الملكية الناقصة
                                                      

  (بتصرف) 59- 53أحمد فرج حسين، النظرʮت العامة في الفقه الإسلامي وʫريخه، ص:  40
  دها.ما بعو  67أحمد فرج حسين، النظرʮت العامة في الفقه الإسلامي وʫريخه، ص:  41
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هي ما ثبت في ذات الشــيء وحــدها أو في منفعتــه وحــدها أي إن المالــك يملــك العــين. 
 : أن يكـــون المالـــك مالكـــا للعـــين دون المنفعـــة، وهـــذاالنـــوع الأولللملكيـــة الناقصـــة ثلاثـــة أنـــواع، 

علــى خــلاف الأصــل، لأن المقصــود م الملــك النــوع أقــل أنــواع الملــك النــاقص وجــودا، لأنــه جــاء 
عــين đــا. كــان ذلــك خــلاف الأصــل وقــد أجيــز تشــجيعا لأعمــال الــبر حيــث لا هــو الانتفــاع ʪل

يثبــت إلا في الصــورتين، الأولى: أن يوصــي المالــك بمنفعــة عــين مملوكــة لــه لشــخص طــوال حياتــه 
ثم يمـــوت فينتقـــل إلى الورثـــة دون المنفعـــة، وللموصـــى لـــه المنفعـــة طـــوال حياتـــه أو  أو لمـــدة معلومـــة

ثــــــة تســــــليم العــــــين إلى الموصــــــى لــــــه ʪلانتفــــــاع، فــــــإن امتنعــــــوا أجــــــبرهم المـــــدة المحــــــددة، وعلــــــى الور 
، والثانيــة: أن يوصــي شــخص ϥرضــه لشــخص ويوصــي بمنفعتهــا لشــخص آخــر، فــإذا 42الحــاكم

ــبح ما ــبح الموصــــى لــــه ʪلمنفعــــة مالكــــا مــــات الموصــــى لــــه ʪلأرض يصــ لكــــا للعــــين وحــــدها، ويصــ
لمالــك المنفعــة. ولهــذا النــوع مــن الملــك عــين للمنفعة وحدها، وكلاهما ملك ʭقص ويجب تســليم ال

النــاقص أربــع خصــائص منهــا أن مالــك العــين لــيس لــه الانتفــاع لا بنفســه ولا بغــيره، فــلا يمكــن 
لا يجـــوز لـــه التصـــرف في العـــين تصـــرفا يضـــر  غـــيره منـــه ϥجـــر أو بـــدون أجـــر، وأن مالـــك العـــين

، وأن مالـــك العـــين إذا مـــات مالـــك المنفعـــة، وأن مالـــك العـــين إذا أتلفهـــا ضـــمن المنفعـــة لمالكهـــا
انتقلــت العــين إ لى ورثتـــه، وأن نفقــات العـــين اللازمــة لاســـتيفاء المنفعــة والضـــرائب المقــررة عليهـــا 

 43يكون على مالك المنفعة.

مـــن خصـــائص هـــذه الملكيـــة أĔـــا تقبـــل  44ها.مالـــك المنفعـــة وحـــد النـــوع الثـــاني فهـــو أمـــا  
شــروط أو المتعــارف عليــه أʮ كــان الســبب، مثــل التقيد ابتــداءً ʪلزمــان والمكــان والصــفة حســب ال

الإجــــارة حيــــث تعتــــبر المــــدة عنصــــرا أساســــيا فيهــــا. ومنهــــا: أن مالــــك المنفعــــة يضــــمن العــــين إذا 
ن نفقـــات العـــين وصـــيانتها علـــى مالـــك المنفعـــة تعـــدى عليهـــا لأنـــه تعـــدى علـــى ملـــك غـــيره، وأ

في هذا النــوع بواحــد مــن هــذه وذلك إذا ملكها بدون عوض كالإعارة والوصية. وتنتهي الملكية 
ر والمعــير لــزوال  الأمــور وهــي :  انتهــاء المــدة المحــددة، أو هــلاك العــين المنتفــع đــا، أو وفــاة المــؤجِّ

 عند الحنفية.صفة التمليك، أو وفاة من له حق الانتفاع 

                                                      
  65أحمد فرج حسين، النظرʮت العامة في الفقه الإسلامي وʫريخه، ص:  42
  65أحمد فرج حسين، النظرʮت العامة في الفقه الإسلامي وʫريخه، ص:  43
  أو حق الانتفاع الشخصي. 44
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  أسباب الملكية الناقصة

وصـــية فـــإن الموقـــف ، والوصـــية، والإجـــارة، والإعـــارة. أمـــا الأســـباđا أربعـــة وهـــي: الوقـــف
عليــه لــه أن ينتفــع ʪلموقــوف إمــا ʪلاســتغلال أو ʪلاســتعمال إن نــص عنــد إنشــائها علــى أن لــه 

ص علــى الاســتعمال أن ينتفع كيف شاء. وإن نص على واحــد منهمــا ومنــع مــن الآخــر كــأن يــن
ويمنـــع  مـــن الاســـتغلال أو ʪلعكـــس، فلـــيس هـــي الـــتي تـــنظم طريـــق الانتفـــاع وبمقتضـــاها يـــتمكن 

نتفـــع مـــن الموقـــوف. ولـــذا، ورد عنـــد كثـــير مـــن الفقهـــاء أن شـــرط الواقـــف كـــنص الشـــارع لأن الم
: فهــي مــن خــلال الطــريقتين وهمــا أولا الوصــيةوأمــا  45الوقف ϩتي من قبلــه فيلــزم العمــل بشــرطه.
ن تركتــه مــدة معلومــة أو مطلقــا ويوصــي برقبتهــا لشــخص أن يوصي شخص بمنفعة عين من أعيا

ه منفعــة العــين ʪلوصــية في حــين يملــك الآخــر رقبتهــا دون منفعتهــا حــتى آخــر فيملــك الموصــى لــ
انتهاء المدة فتصبح العــين ومنفعتهــا ملكــا لــه. وʬنيــا: أن يوصــي شــخص بمنفعــة عــين مــن أعيــان 

ومة لواحد على أن يبقى ملك الرقبة للورثــة، ففــي هــذه الحالــة يســتحق الموصــى لــه تركته مدة معل
 46دة وبعدها تعود المنفعة للورثة ويصبح ملكهم لها ملكا ʫماً.ʪلمنفعة الانتفاع طلية الم

المســـتأجر يملـــك منفعـــة العـــين المـــؤجرة خـــلال مـــدة الإجـــارة، ولـــه أن  وأمـــا الإجـــارة  فـــإن
بغيره. فإن استأجر دارا ليسكنها فله أن يسكنها مثله ومــن هــو دونــه في يستوفي المنفعة بنفسه و 
ررا فـــلا يجـــوز. ويجـــوز للمســـتأجر أن يـــؤجر العـــين الـــتي مـــن هـــو كثـــر منـــه ضـــ الضـــرر. أمـــا إســـكان

 47استأجرها لأن المنفعة أصبحت مملوكة له، فيجوز ان يستوفيها بنفسه أو ʭئبه.

ــتعير يملــــك الم الإعــــارةأمــــا و  ملــــك كالأعيــــان، نفعــــة، لأن المنــــافع قابلــــة للفهــــي ϥن المســ
والتمليك نوعان بعوض وبغير عوض، ثم الأعيان تقبل النــوعين، فكــذا المنــافع، والجــامع 
دفــــع الحاجــــة إلا أن المســــتعير وإن كــــان مالكــــا للمنفعــــة إلا أنــــه لا يملــــك أن يــــؤجر لأن 

ن الإعـــــارة إʪحـــــة أمـــــا الشـــــافعية والحنابلـــــة فـــــيرون أ 48 الإجـــــارة لازمـــــة بخـــــلاف العاريـــــة.
                                                      

  81- 80أبو زهرة، محمد، الملكية ونظرية العقد، دار الفكر العربي، القاهرة، ص:  45
  38هـ.، ص: 1396العزيز المصلح، الملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية، آلة كاتبة،  عبد اله عبد 46
  19م.، ص: 1984هـ/1404، 1عدʭن خالد التركماني، ضوابط الملكية، ط 47
بن جزي، محمد بن . ا2/811هـ، ص: 1407، 1. الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. بيروت: دار الكتب العلمية، طالقرطبي، يوسف بن عبد الله 48

  321أحمد الغرʭطي. القوانين الفقهية. بيروت: عالم الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، ص: 
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ليكـــا لهـــا، ولهـــذا، فـــإن المســـتعير لا يملـــك أخـــذ العـــوض عليهـــا، فـــلا للمنـــافع وليســـت تم
  49يملك نقلها إلى غيره.

 
  قيود الملكية

إن الإسلام حين أقر الملكية واعترف بحــق المالــك في الانتفــاع بملكــه وحــق التصــرف فيــه   
قيــود  ، وإنمــا قيــده بــبعض القيــود، منهــا:تــه، لم يتركــه حــرا بــلا حــدود وقيــودطــوال حياتــه وبعــد مما

  50نـزع الملكية الخاصةو  أسباب الملكية وقيود الاستعمال والتصرف
مـــــن المعلـــــوم أنّ الإســـــلام حـــــدّد أســـــباب اكتســـــاب الملكيـــــة والطريقـــــة الـــــتي يحصـــــل đـــــا   

ه، وعلــى هــذا، فــإن المــال لا ينقــل الإنسان عليها، وأنه بــدون هــذه الأســباب لا ينتقــل الملــك إليــ
، والســـرقة، والغـــش، والخـــداع ومـــا إلى ذلـــك، لأن الله تعـــالى ʪلوســـائل المحرمـــة كـــالرʪ، والغصـــب

حـــذر مـــن اكتســـاب المـــال الحـــرام وهـــدّد الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم مـــن يفعـــل ذلـــك بقولـــه: 
تملــك الأمــوال هــو مــا  "كــل لحــم نبــت مــن حــرام فالنــار أولى بــه". ولمــا كــان الهــدف والمقصــد مــن

جل هذا، قيّد الإســلام الاســتعمال وجعلــه محصــورا ائد لأصحاđا والانتفاع đا من أتحققه من فو 
  في الفوائد التي تعود على الفرد والمجتمع ونظمه ϥمور، منها:

. وذلــك لأن الشــريعة الإســلامية دعــت المالــك ϵحســان الانتفــاع والتصــرف في الأمــوال
خــير فيــه ولا يتلفهــا ولا ينفقهــا فيمــا لا  ع والتصــرف في أموالــه، فــلا يضــيعهاإلى إحســان الانتفــا 

ولا طائــل تحتــه. والشــريعة حــين أقــرت حــق امــتلاك الأمــوال مــن أجــل الانتفــاع đــا دعــت المالــك 
عتــدال في إلى أن يمارس هذا الحق ʪعتدال وتوسط بعيدا عــن الســرف والخــيلاء والتقتــير. وفي الا

 فَـتـَقْعُــدَ  الْبَسْــطِ  تَـبْسُــطْهَاكُلَّ  وَلاَ  عُنُقِــكَ  إِلىَ  غْلُولــَةً مَ  يـَـدَكَ  تجَْعَــلْ  وَلاَ  تعــالى:يقــول الله  الإنفــاق

 بـَـينَْ  وكََــانَ  يَـقْــترُوُا وَلمَْ  يُسْــرفِوُا لمَْ  أنَفَقُــوا إِذَا وَالَّــذِينَ  ، ويقــول في آيــة أخــرى:  51محَّْسُــوراً مَلُومًــا

الإنفــاق، لأن التقطــير  . فهــذه الآʮت تــدل علــى أن الإنســان يكــون وســطا في 52قَـوَامًــا ذَلــِكَ 
ل دون نشـــاط التـــداول النقـــدي،وفي ذلـــك تعطيـــل لوظيفتـــه. وأمـــا يـــؤدي إلى حـــبس المـــال ويحـــو 

                                                      
  5/237. ابن قدامة،  المغني، 1/371. د.ت، الشيرازي، إبراهيم بنالفت علي بن يوسف. المهذب. بيروت: دار الفكر 49
  64مي وʫريخه، ص: أحمد فرج حسين، النظرʮت العامة في الفقه الإسلا 50
  29سورة الإسراء، آية:  51
  67سورة الفرقان، آية:  52
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التبـــذير والإســـراف في ألـــوان الـــترف يولـــد في نفـــوس الفقـــراء الحقـــد والبغضـــاء، وفي ذلـــك خطـــر 
لِْكَ  أَن أرََدʭَْ  وَإِذَاʪ:لمجتمع ما بعده خطر. يقول تعالى ُّĔ  ًَأَ  قَـرْية َʭْفَحَقَّ  فِيهَا فَـفَسَقُواْ  مُترْفَِيهَا مَر 

هَــا والشــريعة الإســلامية قــد قــررت مبــدأ الحجــر علــى الشــخص  .53تــَدْمِيراً فــَدَمَّرʭَْهَا الْقَــوْلُ  عَلَيـْ
في تصــــرفه ضــــررا  الــــذي لا يحســــن التصــــرف في أموالــــه اســــتعمالا واســــتغلالا وإنفاقــــا أو يســــبب

 ذلـــك بوليـــه أو وصـــيه في حـــالات معينـــة واقتصـــرت علـــى للغـــير، فمنتعـــه مـــن التصـــرف وأʭطـــت
  54 منعه من التصرف في حالات أخرى.

. وذلــــك لأن الإســــلام يحــــث وبضــــرورة اســــتثمار المالــــك لأموالــــه وعــــدم جــــواز تعطيلهــــا
تعطيلهــا، لأن تعطيــل المــال يــؤدي إلى أصــحاب الأمــوال علــى تنميتهــا ʪلطــرق المشــروعة وعــدم 

ر المجتمـــع، والإســـلام يحـــارب الفقـــر ويبغضـــه. ومـــن مظـــاهر الحـــث فقـــر صـــاحبه، وʪلتـــالي إلى فقـــ
رورة استثمار الأموال: الحث على العمل، ومباشرة مرافق الإنتــاج المختلفــة الــتي تحتاجهــا على ض

ون اســـتغلالها في أراض الإقطـــاع الأمـــة، وإعـــداد القـــوة، وفريضـــة الزكـــاة، ومنـــع تعطيـــل الأرض د
  والإحياء.

. وذلــك لأن الإســلام أعطــى المــال للإنســان عمال ضــرر ʪلغــيروϥن لا يكــون في الاســت
وجعــل لــه حــق اســتعماله، ولكنــه قيّــد هــذا الاســتعمال ϥلا يضــر ϥحــدٍ، لأن مصــلحة الجماعــة 

إن  55ولا ضــرار".مقدمــة علــى مصــلحة الفــرد، والرســول صــلى الله عليــه وســلم قــال: "لا ضــرر 
الســـماوية علـــى وجـــوب حفظهـــا وقـــررت المـــال مـــن الضـــرورʮت الخمـــس الـــتي اجتمعـــت الشـــرائع 

قـــد كفـــل الإســـلام حريـــة الملكيـــة ϥحكـــام شـــرعها فجعـــل التراضـــي والرضـــا احترامهـــا وحرمتهـــا. و 
أساســـا للمبـــادلات الماليـــة. هـــذا هـــو الأصـــل، ولكـــن هنـــاك أحـــوال اســـتثنيت مـــن هـــذا الأصـــل 

ك مصـــلحة كيـــة جـــبرا عـــن المالـــك، وذلـــك في حالـــة الضـــرورة  مثـــل إذا دعـــت إلى ذلـــفتـــزول المل
ذلــك، فإنــه في مثــل هــذه الحــالات عامــة، كإنشــاء الطــرق والمصــارف وتوســيع دور العبــادة ونحــو 

يجــوز نــزع الملكيــة إذا أبى المالــك بيعهــا، أو إذا كــان علــى المالــك ديــن لآخــر وامتنــع عــن أدائــه. 

                                                      
  16سورة الإسراء، آية:  53
  143- 142عدʭن خالد التركماني، ضوابط الملكية في الفقه الإسلامي، ص 54
  .1234م مالك في موطأه، كتاب الأقضية، حديث رقم: رواه الإما 55
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س بيــع أموالــه جــبرا لســداد ديونــه، أو إذا احتكــر شــخص أو فئــة مــن النــاففــي هــذه الحالــة يجــوز 
 الطعام وامتنعوا عن بيعه، فإن الحاكم يبيعه جبرا عن صاحبه.

  
  الخاتمة

الإسلام قد جاء بنظامٍ كاملٍ ومتكاملٍ تسير  أنَّ ص من خلال العرض السابق خّ وتل
ية đذا النظام حيث لا يكون هناك معاملاتُ الناس عليه بشكل صحيح، وتستقيم الحياة الإنسان

انَ جل أن حبَّ التملك غريزةٌ في الإنسان، وفطرةٌ فطر اللهُ الإنسظلمٌ واعتداءٌ فيما بينهم. ولأ
عليها، وأن المال هو محور النشاط الاقتصادي في كل مجتمع وحجر الزاوية في بنيانه الاجتماعي، 

نبه، فنظَّمه تنظيما دقيقا حتى لا يتعدّى أصحاب فقد تناول الإسلامُ موضوع الملك من كافَّة جوا
ولما كان لبيان موضوع الملكية أهمية كبرى في الفقه الإسلامي، فقد  عدى أحدٌ عليهم.المليكة ولا يت

المشروعة وغير  –وردت تفاصيل حول الملكية من خلال تعريفها، أنواعها، خصائصها وأسباđا 
لكية أنواعٌ، منها ʫمّ وʭقص، خاصٌّ وعامّ، متميز وشائع. . وتَـلَخَّصَ من ذلك أن الم- المشروعة

  الملكية التامة أسباđا وخصائصها، وكذا الناقصة. ففي
لقد أʪح الإسلام أَخْذَ أنواع وسائل الكسب والتملُّك التي لم يرد فيها Ĕي أو تحريم من 

لعقود الناقلة للملكية، الشرع، وذلك من خلال أسباب الملكية المشروعة مثل: حيازة المباح، ا
سلام عن أسباب الملكية غير المشروعة. فحرّم كل الإرث، والشفعة. وفي جانبٍ آخر Ĕى الإ

إلى الغش، والخداع، والظلم، وما يسبّب الفوضى وعدم الاستقرار في المجتمع، مثل  الوسائل المؤدية
ا إلى ذلك من معاملات غير البيوع التي فيها غرر وجهالة، والسرقة، وقطع الطريق، والرʪ وم

  شرعية.
ضرر من الناس في مصالحهم تمع في معاملاēم، وإزالة الولأجل المحافظة على صلاح المج  

الدنيوية والأخروية فيما يتعلق بحق التملُّك، فقد وضع الإسلام قيوداً على أسباب هذا التملك. 
ة استثمار المالك لأمواله وعدم جواز ومن هذه القيود: إحسان الانتفاع والتصرف في الأموال، ضرور 

از نزعِ لكية لإضرار الغير. ولأجل حفظ المصالح العامة أقرَّ الإسلام جو تعطيلها، وعدم استعمال الم
  الملكية الخاصة جبراً في حالة الضرورة. وđذا يعُرف العدل الإلهي في تحقيق مصالح العباد.
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  قائة المصادر والمراجع
، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةابن تيمية، 

  هـ.1398، 1قاسم، طبعة مصورة، ط
. بــيروت: عــالم الفكــر للطباعــة والنشــر القــوانين الفقهيــةابــن جــزي، محمــد بــن أحمــد الغرʭطــي. 

  والتوزيع، د.ط.
الآفاق الجديدة، تحقيق: لجنة إحياء بيروت، دار المحلى، ابن حزم، علي بن أحمد الظاهري، 

  التراث العربي. د.ت.
هـ/ 1419بيروت: دار صادر، لسان العرب. مكرم. ابن منظور، جمال الدين بن 

  م.1999
  81-80، دار الفكر العربي، القاهرة، ص: الملكية ونظرية العقدأبو زهرة، محمد، 

، دار النهضة العربية، ريخهالنظرʮت العامة في الفقه الإسلامي وʫأحمد فراج حسين، 
  م.1992بيروت، لبنان، 

، 2، مؤسسة الرسالة، طالتملك في الإسلامية نظر الجنيدل، د. أحمد عبد الرحمن، 
  21م، ص:1983هـ/1403

  .1988. بيروت: مكتبة لبنان، مختار الصحاحالرازي، محمد بن أبي بكر. 
  هـ.1403، 1العلمية، ط. بيروت: دار الكتب الأشباه والنظائرالسيوطي. 
من علم التفسير. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية ، محمد بن عليالشوكاني، 
  م.1994، المنصورة، دار الوفاء، 1ط

 . بيروت: دار الفكر. د.ت.المهذبالشيرازي، إبراهيم بنالفت علي بن يوسف. 

هـــ.، 1396، آلــة كاتبــة، ة الإســلاميةالملكيــة الخاصــة في الشــريععبــد الــه عبــد العزيــز المصــلح، 
  38ص: 

  م1984هـ/1404، 1، طضوابط الملكيةعدʭن خالد التركماني، 
تحقيق: محمد فؤاد فتح الباري شرح صحيح البخاري. العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر. 

  هـ.1379عبد الباقي، بيروت: دار المعرفة، 
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. بيروت: دار الكتب نن أبي داودشرح س عون المعبودالعظيم آʪدي، محمد شمس الحق. 
  هـ.1415، 2العلمية، ط

  .القاهرة، د.ط ، دار المعارفلإسلامة في االملكيعيسى عبده وأحمد إسماعيل يحيى، 
ـــة المـــالكي. القـــرطبي، يوســـف بـــن عبـــد الله.  بـــيروت: دار الكتـــب الكـــافي في فقـــه أهـــل المدين

  هـ.1407، 1العلمية، ط
، نشر مؤسسة الرسالة، القاموس المحيطمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آʪدي، 

  م.1987هـ/1407، 2بيروت،ط
، 4، دار إحياء التراث العربي، طسبل السلام شرح بلوغ المرامصنعاني، محمد بن إسماعيل ال

  م.1960هـ/1379
  مد عليش، د.ط.، دار الفكر، بيروت، تحقيق: مححاشية الدسوقيمحمد عرفة الدسوقي، 

تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي وعبــد الفتــاح المغــني. المقدســي، أبــو محمــد ابــن قدامــة. 
 م.1988هـ/1408، 1هرة: هجر، طمحمد الحلو. القا

تحقيق: محمود مطرحي. بيروت: دار الفكر، المجموع شرح المهذب. النووي، يحيى بن شرف، 
  م.1996هـ/1417، 1ط

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




